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التدفقات الأجنبية تقفز بسيولة البورصة إلى التدفقات الأجنبية تقفز بسيولة البورصة إلى التدفقات الأجنبية تقفز بسيولة البورصة إلى ١٠٨٫٥١٠٨٫٥ مــلايين دينار مــلايين دينار مــلايين دينار مــلايين دينار مــلايين دينار مــلايين دينار

شريف حمدي

شهدت بورصة الكويت تدفقات أجنبية بقيمة 
٣٧٫٧ مليــون دينــار خلال مزاد إغلاق جلســة 
الخميس، وذلك في ظل المراجعة الدورية الأولى 
لمؤشر فوتسي راسل، إلى جانب مراجعة ستاندرد 
آند بورز، وأســهمت هذه التدفقــات في ارتفاع 
سيولة السوق إلى ١٠٨٫٥ ملايين دينار، مسجلة 
زيادة بنسبة ٥٨٪ مقارنة بجلسة الأربعاء التي 

بلغت السيولة خلالها ٦٨٫٧ مليون دينار.
وشهدت أسهم السوق الأول تدفقات أمس بواقع 
٧٧٫٣ مليون دينار تشــكل ٧١٫٢٪ من الإجمالي، 
فيما استقبلت أسهم السوق الرئيسي ٣١٫١ مليون 
دينار تشكل ٢٨٫٦٪، علما أن سيولة السوق الأول 
قبل مزاد الإغلاق كانت عند ٤١٫٦ مليون دينار، 
فيما كانت سيولة السوق الرئيسي ٢٩٫٣ مليون 

دينار قبل مزاد الإغلاق.
وتركزت الســيولة أمس حول أســهم الوطني 
الذي حل في الصدارة باستحواذه على ١٧٫٣ مليون 
دينار، تلاه ســهم بيتك الذي اســتحوذ على ١٦٫٣

مليــون دينار، فيما حل ســهم أولى وقود ثالثا بـ 
١٢٫٧ مليــون دينار، وم.أعمال بـ ٨٫١ ملايين دينار، 

ثم بنك وربة بـ ٤٫٧ ملايين دينار.
وعلى مســتوى التداولات الأســبوعية، أنهت 
البورصــة تعاملاتها على مكاســب جماعية على 
مستوى المؤشرات، فضلا عن القيمة السوقية التي 
أضافت بنهاية الأسبوع ٤٥٩ مليون دينار مكاسب 
بنســبة ارتفــاع ٠٫٩٪ ليصل إجمالــي القيمة إلى 
٤٧٫٢٥ مليار دينار ارتفاعا من ٤٦٫٧٩ مليار دينار 

الأسبوع الماضي.
أما السيولة فشهدت تراجعا لافتا بنسبة ٥١٪، 
إذ بلغــت المحصلة الأســبوعية ٣٧٥ مليون دينار 

بمتوسط يومي ٧٥ مليون دينار مقابل ٧٧٠ مليون 
دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي ١٥٤ مليون 
دينار، وذلك بانخفاض قيم تداول بعض الأســهم 

المتوسطة بالسوق الرئيسي.
وتراجعــت كذلك أحجام التداول بنســبة ٣٣٪ 
بإجمالي كميات أســهم متداولة ١٫٤٢ مليار ســهم 

مقابل ٢٫١١ مليار سهم الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع 
مؤشر السوق الأول بنسبة ٠٫٨٪ بإضافة ٧٢ نقطة 
ليصل المؤشــر إلى ٨٥٤٧ نقطــة ارتفاعا من ٨٤٧٥

نقطة الأســبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر السوق 
الرئيســي بنسبة ١٫٨٪ بمكاســب بلغت ١٣٢ نقطة 
ليصل المؤشر إلى ٧٣٣١ نقطة من ٧١٩٩ نقطة الأسبوع 
الماضي، وبذلك ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 
١٪ بمكاسب ٨١ نقطة ليصل إلى ٧٩٨٨ نقطة ارتفاعا 

من ٧٩٠٧ نقاط الأسبوع الماضي.

تنفيذ أولى مراجعات «فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» للسوق خلال ٢٠٢٥

٣٧٫٧ مليــون دينــار ســيولة أجنبية اســتقبلها الســوق خــلال مــزاد إغلاق جلســة أمس
٤٥٩ مليــون دينــار مكاســب البورصــة الأســبوعية.. و٣٧٥ مليــون دينــار الســيولة

«الفيدرالي» لخفض الفائدة ٥٠ نقطة خلال ٢٠٢٥.. وترامب: «افعلوا الصواب»

وكالات: قــرر مجلــس الاحتياطــي 
الفيدرالــي الأميركي الإبقــاء على موقفه 
بشأن أسعار الفائدة المرجعية، حيث ثبتها 
مساء الأربعاء عند المستوى الحالي بين 
٤٫٢٥٪ و٤٫٥٪، مع إشارته إلى احتمالية 
إجراء تخفيضات في وقت لاحق من العام 
الحالي، بواقع ٥٠ نقطة أســاس، ويكون 
الخفــض على مرتين بواقع ٢٥ نقطة في 

كل مرة.
وفي مواجهة المخاوف الملحة بشــأن 
تأثيــر الرســوم الجمركية علــى تباطؤ 
الاقتصاد، أبقت لجنة الســوق المفتوحة 
الفيدرالية ســعر الفائدة الرئيســي عند 
نفس المستوى منذ ديسمبر ٢٠٢٤، ورفع 
البنك تقديراته لمعدل البطالة في الولايات 
المتحدة خلال ٢٠٢٥ من ٤٫٣٪ إلى ٤٫٤٪.

من جانبه، حــض الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أول من أمس بنك الاحتياطي 
الفيدرالــي، على خفض أســعار الفائدة 
للحد من تداعيات الرسوم الجمركية التي 
فرضها وأثــارت ردود أفعال تضخمية، 
حيث كتب على منصته «تروث سوشال» 
للتواصــل الاجتماعــي مخاطبــا أعضاء 
مجلــس الاحتياطي الفيدرالــي: «افعلوا 
الصــواب». وعلى الرغم من التأثير غير 
المؤكــد لرســوم الرئيس دونالــد ترامب 
الجمركية، بالإضافة إلى السياسة المالية 
الطموحة المتمثلة في الإعفاءات الضريبية 
وتحرير القيود، صرح المسؤولون بأنهم 
مازالــوا يتوقعون تخفيضات أخرى في 

أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية خلال 
عام ٢٠٢٥، ويفضل الاحتياطي الفيدرالي 
تطبيق زيادات ربع نقطة مئوية، ما يعني 

إجراء تخفيضين هذا العام.
وقــال رئيــس مجلــس الاحتياطــي 
الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي 
أول من أمس: «بدأ التضخم بالارتفاع الآن، 
ونعتقد أن ذلك يعود جزئيا إلى الرسوم 
الجمركية، وقد يكون هناك تأخير بإحراز 
المزيد من التقدم خلال هذا العام، وبشكل 
عام الوضع جيد، وتظهر بيانات المسح، 
سواء للأسر أو الشــركات، تزايدا كبيرا 
بحالة عدم اليقين ومخاوف كبيرة بشأن 

مخاطر التراجع».
وقــال: «إذا ظل الاقتصــاد قويا، ولم 
يســتمر التضخــم فــي التحرك بشــكل 
مســتدام نحو ٢٪، يمكننــا الحفاظ على 
ضبط السياسة النقدية لفترة أطول. وإذا 
ضعف ســوق العمل بشكل غير متوقع، 
أو انخفــض التضخم بســرعة أكبر من 
المتوقع، يمكننا تخفيف السياسة النقدية 

تبعا لذلك».
وأشــار باول إلى وجــود «اعتدال في 
إنفاق المستهلكين»، لكنه يتوقع أن تسبب 
الرسوم الجمركية ضغوطا تصاعدية على 
الأسعار، وربما ساهمت هذه الاتجاهات 
في زيادة حذر اللجنة الفيدرالية للسوق 

المفتوحة في توقعاتها الاقتصادية.
وعلى صعيد بيان اللجنة الفيدرالية 
للسوق المفتوحة، أشار ما يسمى بالرسم 

البياني النقطي إلى أن ١٩ عضوا في اللجنة، 
مــن المصوتــين وغير المصوتــين، يرون 
أن ســعر الفائدة القياســي على الأموال 
الفيدرالية سيبقى عند ٣٫٩٪ بنهاية هذا 
العــام، وهو مــا يعادل نطاقا مســتهدفا 

يتراوح بين ٣٫٧٥٪ و٤٪. 
وفي بيانها الذي أعقب الاجتماع، أشارت 
اللجنة إلى ازدياد مستوى الغموض المحيط 
بالمناخ الحالي، وخفضت اللجنة توقعاتها 
الجماعيــة للنمو الاقتصــادي، ورفعت 
توقعاتها للتضخم، ويتوقع المسؤولون 
الآن تســارع الاقتصاد بمعدل ١٫٧٪ فقط 
هذا العام، بانخفاض ٠٫٤ نقطة مئوية عن 

آخر توقعات في ديسمبر ٢٠٢٤. 
وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع 
أن تنمو الأسعار الأساسية بمعدل سنوي 
قدره ٢٫٨٪، بزيادة ٠٫٣ نقطة مئوية عن 
التقدير السابق، ووفقا لـ«مخطط النقاط» 
لتوقعات المســؤولين بشأن الفائدة، فإن 
التوقعات أصبحت أكثر تشددا منذ ديسمبر 
٢٠٢٤، ففي الاجتماع السابق توقع مشارك 
واحد فقط عدم حدوث تغييرات في أسعار 
الفائدة في ٢٠٢٥، مقارنة بأربعة مشاركين 
الآن. وأظهر الجدول ثبات توقعات أسعار 
الفائدة خلال شــهر ديســمبر للسنوات 
القادمة، مع توقــع إجراء تخفيضين في 
عــام ٢٠٢٦ وتخفيض آخر في عام ٢٠٢٧
قبل أن يستقر سعر الفائدة على الأموال 
الفيدرالية عند مستوى طويل الأجل يبلغ 

حوالي ٣٪.

البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة الحالي بين ٤٫٢٥٪ و٤٫٥٪.. في ظل مواجهة المخاوف الملحّة بشأن تأثير الرسوم الجمركية على تباطؤ الاقتصاد

شاشة من داخل بورصة نيويورك للأوراق المالية تظهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول وهو يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة (أ.ف.پ)

بنوك مركزية خليجية تثبّت الفائدة 

الذهب يحلّق لمستوى قياسي جديد.. مستفيداً من توقعات خفض الفائدة

توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط 

بنك إنجلترا يثبّت أسعار الفائدة عند ٤٫٥٪

الصين تبقي على فائدة الإقراض 
«المركزي السويسري» دون تغيير.. للشهر الخامس 

يخفّض الفائدة ٢٥ نقطة أساس

وكالات: قررت بنوك مركزية خليجية تثبيت أسعار 
الفائدة أسوة بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
الذي ثبت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد ٣ مرات من 
الخفض خلال عام ٢٠٢٤، لتســتقر بين مستوى ٤٫٢٥

و٤٫٥٠٪ بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات 
ترامب.

وأبقت الإمارات على ســعر الفائدة الأساســي على 
تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند ٤٫٤٠٪، 
كما ثبتت قطر أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر 
فائدة الإيداع وســعر الإقراض وســعر إعادة الشراء) 

عند ٤٫٦٪ و٥٫١٠٪ و٤٫٨٥٪ على الترتيب.

رويتــرز: قفــزت أســعار الذهب 
لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات 
أمــس، وذلــك بعــد أن ألمــح مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأميركي) إلى احتمال خفض أسعار 
الفائدة نصــف نقطة مئوية بحلول 
نهاية العام، مما عزز من جاذبية الذهب 
وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية 

والاقتصادية.
وارتفــع الذهــب فــي المعامــلات 
الفورية ٠٫٢٪ إلــى ٣٠٥٢٫٩٢ دولارا 

للأونصة، خلال جلســة التعاملات، 
وكان قد سجل أعلى مستوى له على 
الإطلاق عند ٣٠٥٥٫٣١ دولارا للأونصة 

في وقت سابق من الجلسة.
 كمــا صعدت العقــود الأميركية 
الآجلة للذهب ٠٫٧٪ إلى٣٠٦١٫٠٠ دولارا.
وســاهمت الضبابيــة المرتبطــة 
بالرسوم الجمركية واحتمالات خفض 
أســعار الفائــدة وتجــدد التوتر في 
الشرق الأوسط، في مسيرة قياسية 
للذهب الذي سجل ١٦ مستوى قياسيا 

مرتفعا منذ بدايــة ٢٠٢٥، حتى الآن 
أربعة منها فوق حاجز الثلاثة آلاف 
دولار للأونصة، حيث ينظر للذهب 
على أنه وسيلة للتحوط في أوقات 
الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.
أما بالنســبة للمعادن النفيســة 
الأخــرى، فقــد صعــدت الفضة في 
المعامــلات الفوريــة ٠٫١٪ إلى ٣٣٫٨٤

دولارا للأونصة، وزاد البلاتين ٠٫٤٪ 
إلى ٩٩٦٫٨٠ دولارا، وارتفع البلاديوم 

٠٫١٪ إلى ٩٥٩٫٦٥ دولارا.  

رويترز: ارتفعت أسعار النفط في التعاملات أمس، 
وســط تراجع مخزونات الوقود الأميركية وتصاعد 
التوتر في الشــرق الأوســط، حيث صعــدت العقود 
الآجلة لخام برنت ٤٠ سنتا أو ٠٫٥٧٪ إلى ٧١٫١٨ دولارا 
للبرميل خلال جلســة التعاملات، فيما زاد خام غرب 
تكســاس الوسيط الأميركي ٣٤ ســنتا أو ٠٫٥١٪ إلى 

٦٧٫٥٠ دولارا. 

وكالات: أبقى بنك إنجلترا ســعر الفائدة ثابتاً عند ٤٫٥٪ 
تماشياً مع التوقعات.

رويتــرز: أبقت الصين أمــس على أســعار الفائدة 
الرئيســية على الإقراض ثابتة للشــهر الخامس على 
التوالي، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق، حيث 
ثبتت بكين ســعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة 
عام عند ٣٫١٪ وســعر الفائدة الأساسي على القروض 

لخمس سنوات عند ٣٫٦٪.
وتســتند أغلب القروض الجديدة والمســتحقة في 
الصين، إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين 
يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن 
العقاري، وخفضت البنوك الصينية في أكتوبر ٢٠٢٤
الفوائــد على الإقراض بهوامش أكبــر من المتوقع من 

أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.

رويترز: خفّض البنك المركزي السويسري أمس أسعار 
الفائدة بواقع ٢٥ نقطة أساس، لتصبح عند ٠٫٢٥٪، متماشيا 
مع التوقعات. وكان من المتوقع أن يخفض البنك ســعر 
الفائدة الأساســي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه، 
ليصل إلى ٠٫٢٥٪، مع الإبقاء عليه عند هذا المستوى حتى 
عام ٢٠٢٦ على الأقل. كما أشار معظم الاقتصاديين إلى أن 
احتمالية عودة سعر الفائدة إلى المنطقة السلبية تبقى 
منخفضــة. وتأتي هذه التوقعات عقب الخفض المفاجئ 
الذي أعلنه البنك في ديسمبر عندما قلص الفائدة بمقدار 

٥٠ نقطة أساس.

«ذا بانكر»: الاقتصاد الكويتي يشهد إشارات إيجابية
علاء مجيد

قالت مجلــة «ذا بانكر» أن 
الحكومة الكويتية تعمل على 
تنفيذ سلسلة من الإصلاحات 
الهيكليــة العاجلــة لمعالجــة 
التحديات الاقتصادية المزمنة، 
وعلــى رأســها الوضــع المالي 
للكويت، الذي يعاني من عجز 
مســتمر منذ عام ٢٠١٥/٢٠١٦، 
باســتثناء عــام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الذي شهدت فيه البلاد تحقيق 
فوائض مالية، حيث ارتفعت 
أسعار النفط بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وأشــارت «ذا بانكــر» فــي 
تقرير لها إلى إلى أن الاقتصاد 
الكويتي شهد إشارات إيجابية 
مع قفزة في العقود الإنشائية 
الجديــدة التــي تم ترســيتها 
بقيمــة ٢٫٧ مليــار دينــار في 

الشــؤون الاقتصادية وخبير 
السياســة الماليــة والدين في 
«لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيــة لغــرب آســيا» 
(الإسكوا) نيرانجان سارانجي 
إن الكويــت تعانــي من وضع 

شكلت النفقات الجارية حوالي 
٩٢٫٦٪ من إجمالي الإنفاق، وفقا 
لبيانات «الإســكوا»، حيث تم 
تخصيــص الجــزء الأكبر من 
الأمــوال للرواتب والدعم، مما 
ترك هامشا ضئيلا للاستثمار 
في البنية التحتية والخدمات 
العامة. ويشير سارانجي إلى أن 
أحد التحديات الرئيسية التي 
تواجه الحكومة هو انخفاض 
الإيرادات غير النفطية بسبب 
ضعــف الامتثــال الضريبــي 
والإعفــاءات الممنوحة لبعض 
الشركات، مضيفا أن الإيرادات 
غير النفطية انخفضت من ١٤٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطــي فــي ٢٠١٣ إلى ٨٪ في 
٢٠٢٣، مبينــا أن الإعفــاءات 
والإجــراءات الضريبيــة غير 
الفعالة تعرقل نمو الإيرادات.

وستودى قرارات «أوپيك+» 

إلى تحرير مليارات الدولارات 
لدعم جهود تنويع الاقتصاد».

وزاد «بعد إعلان «أوپيك+»، 
نتوقع أن يتسع العجز المالي 
فــي الميزانيــة إلــى ١٣٫٨٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة 
بتوقعاتنا السابقة عند ١٢٫٧٪».
وأشــار تقريــر «ذا بانكر» 
إلــى أن هناك تفــاؤلا متزايدا 
بشــأن قــدرة الكويــت علــى 
زيــادة الإيرادات غير النفطية 
على المدى المتوسط، ومن بين 
الإصلاحات التي يجري العمل 
عليهــا، إدخــال قانــون الدين 
العام الذي طال انتظاره، حيث 
قالــت وزيرة الماليــة ووزيرة 
الدولة للشــؤون الاقتصادية 
والاســتثمار نورة الفصام في 
فبرايــر الماضــي إن القانــون 
بــات في «مراحلــه النهائية»، 
وسيمكن الحكومة من إصدار 

مالي غير مستدام، إذا استمرت 
في الاعتماد بشكل مفرط على 
عائدات النفط مع الحفاظ على 
مستويات إنفاق عام مرتفعة، 
فإنها ستواجه أزمة حتمية إذا 
انخفضت إيرادات النفط، فلن 
تكــون الإيرادات غير النفطية 
كافية لتغطية النفقات، مما يهدد 

بأزمة مالية.
وتكشف تحليلات «الإسكوا» 
عــن حجم المشــكلة بين عامي 
٢٠١٥ و٢٠٢٣، إذ بلــغ العجــز 
التراكمي الصافي في الميزانية 
٢٨ مليــار دينار (ما يعادل ٩١

مليار دولار)، ومنذ عام ٢٠١٧، 
لم يتــم إقــرار قانــون الدين 
العــام، مما منــع الحكومة من 
إصدار السندات لتمويل العجز، 
وأجبرهــا علــى الســحب من 

صندوق الاحتياطي العام.
وفي ميزانية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، 

إلى زيادة إنتاج النفط تدريجيا 
بدءا من أبريل ٢٠٢٥ وهو تحول 
عن سلسلة التخفيضات التي 
بدأت فــي أواخــر ٢٠٢٢ لدعم 
الأســعار إلى تفاقم التحديات 
الماليــة التي تواجــه الكويت، 
حيث زاد من العجز المتوقع في 
الميزانية العامة للسنة القادمة، 
ورغم أن زيــادة إنتاج النفط 
ستدعم الاقتصاد، إلا أن توقعات 
انخفاض الأسعار ستؤثر سلبا 

على الميزانية العامة.
ويقول الخبير الاقتصادي 
في «أوكسفورد إيكونوميكس» 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا تيانشــين بينغ «في 
الســيناريو الأساســي لدينا، 
التأثير السلبي لانخفاض أسعار 
النفط يفوق التأثير الإيجابي 
لزيادة الإنتاج، ومن المتوقع أن 
يؤدي قانون الدين العام الجديد 

السندات السيادية لأول مرة منذ 
عــام ٢٠١٧. وفي خطوة أخرى 
لزيادة الإيرادات غير النفطية، 
فرضت الكويت في يناير ٢٠٢٤

ضريبة على الشركات المتعددة 
الجنسيات بنسبة ١٥٪، وتتوقع 
أن يــدر هذا القانون نحو ٢٥٠

مليون دينار سنويا.
فــي هــذا الصــدد، يقــول 
سارانجي «هذه خطوة إيجابية، 
لكــن لا يــزال هنــاك الكثيــر 
مــن العمــل لتحســين النظام 

الضريبي».
كما تســتعد البــلاد أيضا 
انتقائيــة  لتطبيــق ضريبــة 
لأول مرة، حيث تشير توقعات 
«فيتش» إلى أن تنفيذها سيتم 
خلال السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦، 
مما يجعل تتماشى مع بقية دول 
الخليج، التــي وقعت اتفاقية 
مشتركة بهذا الشأن في ٢٠١٦.

تفاؤل متزايد بقدرة البلاد على زيادة الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط

٢٠٢٤، والتــي تعد الأعلى منذ 
٢٠١٧، وأن هناك تفاؤلا متزايدا 
بشأن قدرة الكويت على زيادة 
الإيــرادات غيــر النفطية على 

المدى المتوسط.
ويقــول كبيــر مســؤولي 


